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ريا�ض عواد 

افتتح رئيس مجلس الامــة مــرزوق الغانم 
جلسة المجلس التكميلية والمخصصة لمناقشة 
1٦ ميزانية الساعة التاسعة والنصف من 
صباح أمس وتلا الامين العام قائمة الحضور 

والمعتذرين.
واستعرض رئيس اللجنة النائب عدنان 
عبدالصمد أمام الجلسة ما انتهت إليه اللجنة 
بعد دراستها لميزانيات الـــوزارات والإدارات 
الحكومية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 
والحــســابــات الختامية للعام المــالــي 2017 

2018/
ــلال دور  ــى أن اللجنة عــقــدت خ وأشـــار إل
الانعقاد العادي الثالث 70 اجتماعا لدراسة 
الميزانيات والحــســابــات الختامية للجهات 
الحكومية دراسة مستفيضة منها 64 اجتماع 
بنصاب كامل والتي استغرقت 254 ساعة 
عمل وبمتوسط 3 ساعات ونصف لكل اجتماع، 
ومنها 6 اجتماعات فرعية وما زالــت اللجنة 

مستمرة في اجتماعاتها.
ــزت أعمالها بعد  وأوضـــح أن اللجنة أنج
دراستها لـ230 مستندا من كتب وتقارير بلغ 
عدد صفحاتها نحو 30 ألف صفحة، وقدمت 

لمجلس الأمة 20 تقريرا حتى جلسة اليوم.
وأكد عبدالصمد حرص اللجنة على إشراك 
)ديـــوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين 
- وزارة المالية - ديــوان الخدمة المدنية( في 

المناقشات والأخذ بما أبدوه من آراء.
وأضــاف »كذلك تم اشراكهم فيما ورد في 
التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ 
الميزانيات والحسابات الختامية البالغة أكثر 

من 2600 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة.
وزاد » كما شــاركــوا في مناقشة 24 ألف 
ملاحظة و4700 امتناع سجلها جهاز المراقبين 
الماليين مثلت 5 ٪ من إجمالي المعاملات المالية 
للجهات الحكومية التي بلغت أكثر من نصف 

مليون معاملة مالية«.
وقــال عبدالصمد »نحن اليوم بصدد البدء 
ـــى مــن الميزانيات  بمناقشة المجموعة الأول
والتي تحتوي على ميزانية 16 جهة حكومية 
وحساباتها الختامية والتصويت عليها من 
أصل 65 جهة حكومية سيتم التصويت عليها 

تباعا خلال جلسات المجلس القادمة«
ــت الــلــجــنــة أهــم  ــع وأكــــد أن الــلــجــنــة وض
الملاحظات والتوصيات في تقاريرها المعروضة 

على مجلس الأمة.
ــن خـــلال دراســـة      ـــال عبدالصمد إنـــه م وق
اللجنة لتقارير الجهات الرقابية تبين لها عدة 
مواضيع تشكل ظواهر لدى الجهات الحكومية 
والتي سبق أن طرحت في تقارير سابقة للجنة 
خلال الفصل التشريعي الحالي والتي تضمنت 

531 توصية في أدوار الانعقاد الأول والثاني.
وأضاف أن اللجنة ارتأت أنه يجب مناقشتها 
ـــوزراء وبشكل أكثر  على مستوى مجلس ال
شمولية لتحديد المشكلة وآلية الحــل بشكل 

أكثر فاعلية.
وأشــار إلى أن اللجنة عقدت لقاء مع سمو 
رئــيــس مجلس الــــوزراء بتاريخ 12 مــارس 
2019 وهــو ثاني اجتماع يعقد معه حيث 
استعرضت اللجنة 5 محاور لأهم الملاحظات 
التي تحتاج وقفة فعلية من الحكومة لمعالجتها 

نظرا لما لها من أثر على المال العام والميزانية.
وقــال عبد الصمد إن المحــور الأول يتضمن 
ربــط مخرجات التعليم بسوق العمل حيث 
ــم ضخامة ميزانيات  ــه رغ بينت اللجنة أن
الجــهــات التعليمية والــتــي بلغت تقديراتها 
3.6 مليار دينار في ميزانية السنة المالية 
الجديدة 2020/2019 والتي بدورها مطالبة 
بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية 
احتياجات الدولة من كافة التخصصات إلا 
أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق 
العمل بالشكل المطلوب واستمرار التخصصات 

المشبعة.
وأضـــاف أن اللجنة لاحظت لجــوء بعض 

الجــهــات الحكومية للتعاقد مــع الشركات 
لتوفير عمالة من غير الكويتيين لتخصصات 
فنية بمبررات ندرتها في العنصر الوطني، 
ــاز قانون البديل  وضـــرورة الإســـراع في إنج
ــب في  ــروات الاستراتيجي والــتــفــاوت بــين ال
الجــهــات الحكومية للحد مــن ارتــفــاع نسب 

التسرب الوظيفي.
وفيما يخص المحور الثاني أشار عبدالصمد 
ـــره على  ــى تضخم الجــهــات الحــكــومــي وأث إل
الميزانية حيث بينت اللجنة أن عدد الكيانات 
الإداريــــة وصــلــت 112 كــيــان إداري بلغت 
المناصب القيادية فيها 410 وظيفة قيادية و66 

وزراء ومن في حكمهم.
وأضــاف »كما أن تضخم الجهاز الإداري 
للدولة أدى إلــى التشابك في الاختصاصات 
والتنازع بين الجهات الحكومية أدى إلى تعطيل 
قيادة بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها 
مثل هيئة الطرق والنقل البري والهيئة العامة 
للشباب وهيئة القرآن الكريم والسنّة النبوية 

وعلومهما«.
ــذا الأمـــر يتطلب حسم الــقــرار  وأكـــد أن ه
الحكومي بشأن دمج بعض الجهات من عدمه، 
حيث أن الحكومة سبق أن طلبت بإلغاء هيئة 
طباعة القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما 
والهيئة العامة للشباب ثم عــادت بعد ذلك 

بسحب مرسومي الإلغاء.
وعن هيئة الطرق قال عبدالصمد إن الأمر لا 
يزال معلقاً بسبب عدم موافقة بعض الجهات 
الحكومية نقل الاختصاصات التي نص عليها 
القانون إلــى الهيئة، لافتاً إلــى أنــه حتى الآن 
لا يعرف القرار الحكومي بخصوصها وهذا 
يعني تذبذب القرار الحكومي الأمر الذي يتطلب 

حسمه.
وأضــاف عبدالصمد أنــه بشكل عــام يجب 

إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة ككل.
ــلاك الدولة  ــور الثالث عــن أم وبــشــأن المح
ــرورة  ــال عبد الصمد ان اللجنة أكـــدت ض ق
ــلاف بين ديــوان المحاسبة وشركة  حسم الخ

المشروعات السياحية حــول تطبيق قانون 
الشراكة من عدمه على استغلال أملاك الدولة 
التي تديرها شركة المشروعات السياحية نيابة 

عن وزارة المالية.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت الأخذ بتوصيات 
لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزير المالية 
ــادة تعاقد وزارة  ــذاك والتي اتفقت على إع آن
المالية مع المشروعات السياحية كون العقد 
الحالي يشوبه بعض القصور وسيتم ذكر 
هذا الموضوع تفصيلا في تقرير الهيئة العامة 

للاستثمار.
وفي شأن المحور الرابع الخاص بالملاحظات 
على تنفيذ الميزانية قــال عبد الصمد إن تلك 
الملاحظات من شأنها أن تفقد الميزانية أهميتها 
ــأداة للضبط والرقابة مثل كثرة المناقلات  ك
المالية بين بنود الميزانية التي تأثر بها 54 ٪ من 

اجمالي بنود الميزانية.
وأضاف »كذلك الصرف على حساب العهد 
مما يجعل الحساب الختامي لا يعبر تعبيرا 

دقيقا عن المركز المالي للجهة الحكومية«.
أوضـــح أن اللجنة ثمنت تــوجــه مجلس 
الـــوزراء لوقف الــصــرف على حساب العهد 
والتقدم بطلب اعتماد إضافي خــلال السنة 
المالية 2019/2018 بمبلغ مليار و200 
مليون تخص )وزارة النفط- وزارة التعليم 
العالي - ووزارة الصحة( منها 666 مليون 
يخص تسوية رصيد العهد و606 مليون لسد 
عجوزات في ميزانيات السنة المالية الحالية 
للجهات سالفة الذكر مما يضبط المصروفات 

الحكومية من خلال قوانين ربط الميزانية.
وأشــار إلى أن اللجنة تلقت رداً من وزارة 
المــالــيــة حـــول آلــيــة مــعــالجــة رصــيــد حساب 
العهد والتي بــدأت بتطبيقها فعليا من خلال 
إرسال الاعتمادات المالية سالفة الذكر وإدراج 
اعتمادات مالية سنوية لتسوية بعض الأرصدة 

خلال الـ5 سنوات القادمة.
وبين أن اللجنة تنتظر الحساب الختامي 
للسنة المالية 2019/2018 لبيان مدى التزام 

وزارة المالية بالآلية التي تم تــزويــد لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي بها.

وأكد عبد الصمد أن الأمر المهم جدا في هذا 
الخــصــوص هــو أن أي آلية لتسوية حساب 
العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق 
من أن تلك المبالغ قد صرفت بوجه حق وفي 
إطار القوانين المرعية وقواعد إعــداد الميزانية 
ومشفوعة بالمستندات المؤيدة، وخاصة فيما 
يتعلق بالوزارات إلى لها مكاتب خارج دولة 
الكويت مثل الخارجية والصحة والتعليم 

العالي والدفاع.
وأشار إلى أن المحور الخامس خاص بإعادة 
النظر في الآلية القانونية المتبعة حاليا في 
لجوء الجهات الحكومية لمجلس الوزراء لحسم 
أي خلاف ينشب بين ديــوان المحاسبة وبينها 
بشأن الموضوعات التي تصدر فيها عدم موافقة 

من قبله.
واعتبر أن بعض تلك الجهات لا تــرد على 
استفسارات الديوان أثناء دراسته للموضوع 
وعند صدور عدم موافقة من قبل الديوان يتم 
ــوزراء لإصــدار موافقة على  التوجه لمجلس ال
المشروع المرفوض من قبل الديوان مما صنفه 
الديوان هذا الأمر من ضمن الموضوعات عالية 

المخاطر.
وقال عبدالصمد »ورد لنا أن الموضوع بدأ 
يأخذ الاتجاه الصحيح والتقليل من المواضيع 
التي يرجح فيها مجلس الــوزراء رأي الجهة 

الحكومية.«
وأكــد أن اللجنة شــددت كذلك على أهمية 
مكاتب التدقيق الداخلي وتفعيلها لتساعدها في 
الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها 

الجهات الرقابية.
وقـــال إن اللجنة اتفقت مــع سمو رئيس 
ـــوزراء على تشكيل فريق حكومي  مجلس ال
يقوم بدراسة ما طــرح في الاجتماع على أن 
تقدم الحكومة بيانا حــول الإجــــراءات التي 
اتخذتها مع مناقشة ميزانية الدولة في آخر 

دور الانعقاد الحالي.

ــدور الإيجابي  ــاف أن اللجنة تثمن ال وأض
الذي يقوم به وزير المالية في تفعيل دور هذا 
الفريق ومتابعة أعماله مع لجنة الميزانيات 

الذي تأمل اللجنة أن يحقق أهدافه.
وقــال عبدالصمد »نظرا لما تمر به ميزانية 
الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ سنوات 
مما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة 
كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقا 
لقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ 

الميزانية.
لذلك قامت وزارة المالية بالأخذ بتوصية 
لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم قيام 
الجهات الحكومية المستقلة التي تحقق أرباحا 
باحتجاز أرباحها وتحويل أرباح السنة المالية 
2018/2017 إلى الاحتياطي العام للدولة 
دعما للمركز المالي له كون تلك الجهات تعتبر 
من الموارد المالية الرئيسية للاحتياطي العام 

للدولة.
وقال عبدالصمد »أحب أن أوضح أن اللجنة 
بطبيعة عملها الفنية تبسط ملاحظاتها من 
خلال تقاريرها وتوصياتها والتي ناقشتها 
مع رأس السلطة التنفيذية ليس الهدف منه 
اقتناص الأخطاء أو التقليل من الجهود المبذولة 

من قبل الجهات الحكومية«
وأضـــاف« إنمــا الهدف هو تسليط الضوء 
على مكامن الخلل وإعطاء الجهات الحكومية 
الفرصة في تسوية تلك الملاحظات مما ينعكس 
إيجابا على الأداء المــالــي والإداري للجهاز 

التنفيذي للدولة«.
واشـــاد رئــيــس الجلسة عيسى الكندري 
بجهود لجنة الميزانيات قائلا: »ماقصرتوا 

وماجاء  منكم قصور«.
وبــدا المجلس بمناقشة ميزانيات 16 جهة 
حكومية وكــان اول المتحدثين النائب علي 
الــدقــبــاســي الـــذي انتقد الــتــوســع فــي انشاء 
الهيئات والبلد بحاجة لاعادة هيكلة ومايحصل 

»فسفسة فلوس »ومال عمك مايهمكً.
وقــال الدقباسي : كل ازمــة تحدث في البلد 

يكون الشباب الكويتي اهلا للمسؤولية وإطفاء 
ــي المقابل الفرص عمل  ــار النفط تشهد وفِ آب
ــا نائب قــديم ولــن ابصم على  للمواطنين وان
ــرة وعلى الحكومة تحمل  الميزانيات هــذه الم
مسؤولياتها السياسية واطــلــب الا تكون 

ملاحظات الميزانيات مجرد فش خلق
من جهته قال النائب عادل الدمخي :  رئيس 
الوزراء تمر عليه التقارير الخاصة بالميزانيات 
فيما يتعلق في الملاحظات والمخالفات  ونفس 
الأخــطــاء للقيادات الحكومية ونــرى مجلس 
الــوزرا يجدد لهذه القيادات وسط تكرار هذه 
المخالفات ولامحاسبة لاي قيادي وفي النهاية 

نعترض والميزانيات تمشي وتقر
واضـــاف الدمخي : هناك ادارة حكومية 
عاجزة عن تنفيذ القوانين في البلد والا قانون 
هيئة الــطــرق لــم يفعل حتى الان نــظــرا لان 
ــاءت بالقانون هــي نفسها  الحكومة التي ج

ترفض بعض مواد هذا القانون
واكد الدمخي ان الامور تستقيم عندما يكون 
هناك صاحب قرار لكن اذا كان صاحب القرار 
عاجزا فلايمكن ان تستمر الدولة بهذه الطريقة 
ــي ظل العجز التنفيذي ووجــود وزارات  وفِ
مترهلة والجــهــاز التنفيذي غير قــادر على 

التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة
وتابع الدمخي : نحن كنواب لانستطيع ان 
نراقب ولا نحاسب لذلك لايمكن ان يتم الاصلاح 

والمشكلة داخل مجلس الوزراء
بدوره قال النائب محمد الدلال : نشكر لجنة 
الميزانيات على جهودها ودور العاملين في هذه 
اللجنة وهذا يؤكد ان اللجنة من افضل اللجان 
البرلمانية وهي من أميز اللجان في حماية المال 

العام
واضــاف الــدلال : الاختلاف الــذي يقوم بين 
ــوان المحاسبة وبعض الجهات الحكومية  دي
لايــزال ابرز المشكلات التي نعاني منها ولابد 
ان نفكر فــي الية جــديــدة للحد مــن استمرار 

المخالفات الحكومية
وتابع الدلال : قدمنا استجواب بسبب هيئة 
الزراعة وكشفنا الفساد العارم فيها واشكر 
لجنة الميزانيات لرفض ميزانيتها واطلب 
من المجلس رفضها ومنح الثقة لوزيرها هذا 
موضوع اخر وهم هذه الهيئة توزيع الاراضي 

والمزارع فقط وتضبيطات ولاداع لها
ــد الــدلال ان هناك تــزويــرا واضحا في  واك
المعلومات المدنية لأغــراض انتخابية من قبل 
نواب حاليين ومرشحين وكثير من المواطنين 
يتفاجؤون بان كثير من الاشخاص مسجلين 
في عناوينهم وهناك من يسعى الــى تغيير 
قناعتنا في الــدائــرة الثالثة وصالح عاشور 

يوافقه الامر في الاولى
ــلاح خــورشــيــد :  ــال الــنــائــب ص ــت ق فــي وق
مصروفات هيئة الشراكة تبلغ 8  ملايين دينار 
ــي تتحرك على بعض المــواقــع التراثية  وه
وأوقفنا احدها وعندما نتحدث عن مشروع 
الزُّور الذي كلفّ البلد 452 مليون دينار وماهي 
فائدة هذا المشروع الاجابة لاشي فضلا عن 70 

بالمائة من هذا المشروع لم يوظف بها الكويتيين
واضــاف خورشيد : هيئة الشراكة تاخذ 
مبالغ طائلة من الدولة ولم تحقق اية ايرادات 
على الميزانية العامة وهيئة مكافحة الفساد 
وإحالة القياديين اليها ليس تهمة انمــا خط 
ثاني قبل النيابة والمشكلة هي في عدم استدعاء 
اغلب القياديين وإحالتهم رأسا الى النيابة وهذا 

لايجوز
وبين خورشيد ان شركة ايــاس التعليمية 
احيلت الى مكافحة الفساد من قبل وزير المالية 
ولــم يتم استدعاء اي من القائمين على هذه 
الشركة رغم الهدر الكبير في المال العام بسبب 

هذه الشركة
امــا النائبة صفاء الهاشم قــالــت: جواهر 
كويتية بحتة تعمل في لجنة الميزانيات من 
خلال كــوادر وطنية تواصل الليل بالنهار من 

اجل انجاز تقارير الميزانيات تستحق الشكر
واضــافــت الهاشم : هيئة الــقــران صرفت 

حجومية  جهة  ميزانية   16 ناقش  الامة  مجلس 

2600 ملاحظة  لجنة الميزانيات والحساب الختامي فحصت 
سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية

الغانم مترئسا الجلسة 

عبدالكريم الكندريعدنان عبدالصمد علي الدقباسي حمدان العازمي


